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 الفصل الأول

 قـانـون  

فاق  لما كان عقد البيع من عقود التراضى التى تتم وتنتج آثارها بين طرفيها بمجرد ات

ته  فيالطرفين على العقد سجل العقد أو لم يسجل إذ التراخى  من طبيع التسجيل لا يغير 

قد  1411لسنة  111ولا من تنجيزه ، وأنه ولئن كان قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 

ية تطلب شهر عقد البيع مت قل ملك ما تنت يا على عقار كي قا عين قارا أو ح له ع كان مح ى 

ته بوصفه  فيالعقار المبيع أو الحق العينى إلا أن التراخى  التسجيل لا يخرجه عن طبيع

لوارد على عقار  فيمن عقود التصرف ولا يغير من تنجيزه ، ذلك بأن عقد البيع العر ا

مات كما يلزم البائع بنقل ملكية العقار المبيع إل قا والتزا لد حقو كذلك يو نه  ى المشترى فإ

قوق  من ح له  ما  ير  يل للغ ير أن يح يز للأخ شترى تج بائع والم بين ال ناجزة  شخصية 

شكل  فيشخصية قبل البائع له فيجوز له التصرف بالبيع  يد ولا ي قد جد يع بع قار المب الع

هو  فيذلك تصرفا  بل  ير  لك الغ يتمخض ح فيم فه الصحيح  حق وتكيي لة وصفه ال وا

له  تى  نه ذات الحقوق ال كون للمشترى م له وي يع  فيلحقه الشخصى قبل البائع  قد الب ع

من حيث المصير وحسب  طا  الأول ، ولا يغير من ذلك أن يكون عقد البيع الثانى مرتب

يع  قد الب بأن ع بارا  له اعت يزول بزوا ئه و قى ببقا المآل وجودا وعدما بعقد البيع الأول يب

له ينقل حق الب فيالعر لذى  لى المشترى ا ته وخصائصه إ هو بمقوما ما  ائع الشخصى ك

ظيم  قانون تن من  سعة  مادة التا يه ال ما نصت عل لك  كد ذ بدوره ، يؤ ير  لى الغ أن ينقله إ

ثر  من الأ ير المسجلة  كون للتصرفات غ نه " لا ي من أ سالف الإشارة  قارى  شهر الع ال

 سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن " . 

كان ما  لى  ل قائم ع يال ال يق الاحت صب بطر مة الن قرر أن جري من الم كان  لك ، و ذ

صرف ،  قق إلا  فيالت يه لا تتح صرف ف له الت صرف ولا  كا للمت ليس مملو بت  مال ثا

له  لوك للمتصرف ، ولا  بإجتماع شرطين ، هما أن يكون العقار المتصرف فيه غير مم

ية حق التصرف فيه ، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض با لدعوى المدن لبراءة ورفض ا
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هام  ها الات قام علي تى  إلا بعد أن محصت المحكمة الدعوى وأحاطت بظروفها وبالأدلة ال

حق المطعون  فيوانتهت إلى عدم ثبوت التهمة  فيووازنت بينها وبين أدلة الإثبات والن

صحيحا  يا  صرفا قانون صرف ت قد ت ضده الأول  لى أن المطعون  سا ع  فيضدهم تأسي

سائغة  قطعة الأرض المملوكة له استنادا إلى العقد المبرم بينه وبين والده ، وهى أسباب 

ترد على  بأن  بالبراءة  ند القضاء  تكفل لحمل قضائها ، وكانت المحكمة ليست ملزمة ع

ما  لى  سا ع بالبراءة تأسي ضاء  من الق ضمنا  ستفاد  لرد م بوت إذ ا لة الث من أد يل  كل دل

 غير محله . فيهذا الشأن يكون  فينعى الطاعن اطمأنت إليه المحكمة ، فإن 

 ( 8/2/2111جلسة  -ق  11لسنة  11111) الطعن رقم 

سنة  73القضية رقم  فيلما كانت المحكمة الدستورية العليا قضت  ستورية  11ل ق د

ماان قااانون  111بعاادم دسااتورية ناار الفقاارة الثانيااة ماان المااادة  2/8/1441بتاااري  

ما  قررة الزراعة سالف الذكر في مة الم بة الغرا يذ عقو جواز وقف تنف عدم  من  تضمنته 

للجريمة التى دينت الطاعنة بها ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعنة ، إذ 

مادة  فيأعاد للقاضى سلطة وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصور عليها  قا  111ال ، طب

 من قانون العقوبات . 11،  11المادتين  فيللقواعد العامة المنصور عليها 

 ( 21/3/2111جلسة  -ق  16لسنة  5127) الطعن رقم 

بات أن  قانون العقو خر غير  قانون آ إن شرط قبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام 

قده  لذى اعت قاده ا يا وأن اعت يا كاف حرى تحر نه ت لدليل على أ يقيم من يدعى هذا الجهل ا

 معقولة .  بأنه يباشر عملا مشروعا كانت له أسباب

تذار بالجهل  سندا للتمسك بالاع لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن لا ينهض بمجرده 

حرى  نه ت قاطع على أ لدليل ال بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية ، مادام لم يقدم ا

تحريا كافيا وأن اعتقاده الذى اعتقده بأنه يباشر عملا مشروعا كانت له أسباب معقولة ، 

 ذلك يكون غير معقول . فيعاه فإن ما ين
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 ( 7/6/2111جلسة  -ق  11لسنة  8135) الطعن رقم 

عون  فاده أن المط ما م لدعوى ، ب عة ا عرض لواق قد  يه  عون ف كم المط كان الح ما  ل

تم  قد  نه "  ضاف الحكم أ فون وأ عن طريق التلي طاعنين  سب لل ضدهما وجها عبارات 

يغ  تسجيل تلك العبارات بمعرفة المدعيين بالحقوق من تفر بت  قد ث المدنية على شريط و

ثم عرض الحكم  مين " ،  ته لأصوات المته سب مطابق الشريط الذى تضمن عبارات ال

 قوله " .  فيللدليل المستمد من التسجيلات واطرحه 

مدعيان  ها ال ستند إلي لما كان الثابت من الأوراق أن تسجيل المكالمات التليفونية التى ا

الأوراق قد تم دون الحصول على الإذن المسبب من القاضى  في بالحقوق المدنية كدليل

كون  كدليل ، وي الجزئى المختر وفقا لصحيح القانون ، ومن ثم فلا يجوز الاستناد إليه 

 هذا الصدد قد جاء متفقا وصحيح القانون " .  فيدفع المتهمين 

قانون الإجراءات الجنائ 41لما كان ذلك ، وكان نر المادة  جرى مكررا من  قد  ية 

كب  فيعلى أنه " لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة  حالة قيام دلائل قوية على أن مرت

ها  جرائم المنصور علي حدى ال مادتين  فيإ كررا ،  111ال قانون  708م من  كررا  م

عام  فيالعقوبات قد استعان  مدير  ناء على تقرير  مر ب عين أ فونى م ارتكابها بجهاز تلي

مذكورة بوضع جهاز مصلحة التلغرافات و مة ال يه الجري التليفونات وشكوى المجنى عل

لنر وواضح  التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التى يحددها " ، ومفاد ذلك بصريح ا

كى يوضع  مار ذكرها ،  دلالته ، أن المشرع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة ال

جا به ال ستعان  لذى ا فون ا بة ، التلي حت المراق لى  فينى ت قذف إ سب وال فاظ ال يه أل توج

المجنااى عليااه ، بحساابان أن تلااك الإجااراءات فرضاات ضاامانة لحمايااة الحياااة الخاصااة 

فاظ  سجيل أل لك الإجراءات على ت سرى ت فلا ت ثم  متهم ، ومن  والأحاديث الشخصية لل

لى  جة إ ته وحدها ودون حا له بإراد كون  لذى ي يه ا السب والقذف من تليفون المجنى عل

تداء الحص لك اع عد ذ ير أن ي سجيلها ، بغ ية ت مة الابتدائ ئيس المحك من ر لى إذن  ول ع

ية إذ وضعا  بالحقوق المدن مدعيين  على الحياة الخاصة لأحد ، ومن ثم فلا جناح على ال
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ما  هة إليه سباب الموج فاظ ال ضبط أل سجيل ل هاز ت ما ج خار به فون ال خط التلي لى  ع

عن توصلا إلى التعرف على شخر من اعتاد عل ما  ى توجيه ألفاظ السباب والقذف إليه

 طريق الهاتف . 

من  لدليل المستمد  طلان ا لى ب هى إ قد انت يه  كان الحكم المطعون ف لك ، و كان ذ ما  ل

نه  ما فإ خار به الشريط المسجل بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية من جهاز التليفون ال

قد أخطأ  كون  به ويوجب نقضه فيي ما يعي قانون ب يق ال لدعوى  تطب سبة ل والإعادة بالن

 المدنية وإلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية .

 ( 18/7/2111جلسة  -ق  12لسنة  22361) الطعن رقم 

طاعن  -لما كان البين من الأوراق  من ال مة  سباب الطعن المقد بة  -ومذكرة أ أن النيا

ته العامة أمرت بإحالة الدعوى مباشرة إلى محكمة أمن الدولة العلي ا ) طوارئ ( لمحاكم

ير  فيبجرائم التزوير والاشتراك  سلاح  فيالتزو يازة  ستعماله ، وح محرر رسمى وا

لة ،  بأمر الإحا لواردين  يد والوصف ا قا للق ترخير ، طب ير  نارى مششخن وذخيرة بغ

تاري   سنة  11وب سطس  مع  1443من أغ حدة  سنة وا سه  مة بحب لك المحك ضت ت ق

 يه بطريق النقض . الشغل ... فطعن المحكوم عل

سنة  فيلما كان ذلك ، وكانت حالة الطوارئ قد أعلنت  نذ  ية م حاء الجمهور يع أن جم

قانون رقم  1481 قا لل يه طب سنة  112، وكان الطاعن قد حوكم وحكم عل  في 1418ل

بأى  12شأن حالة الطوارئ ، وكانت المادة  جواز الطعن  من ذات القانون تقضى بعدم 

جوه  من الو جه  فإن ا فيو له ،  قا  شكلة وف لة الم من الدو حاكم أ من م صادرة  كام ال لأح

عين الحكم  فيالطعن بالنقض  ثم يت نا ، ومن  جائز قانو كون غير  يه ي الحكم المطعون ف

 بعدم جواز الطعن .
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 ( 9/5/2111جلسة  -ق  18لسنة  1716) الطعن رقم 

طاعن ومنازعته  لدفاع ال ية أن  فيإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض  عة خال الواق

يه  نر عل ما  قا ل سفينة وف ليس ب يع  قد الب ضوع ع لنش ( مو مة وأن ) ال مة جري من ث

قد  1414لسنة  81القانون  نات للع ية بيا ضافة أ المعدل ، ومن قم لا يلزم تسجيله وأن إ

كون )  فيلا يعد تزويرا وقد فنده واطرحه بقوله" أنه ليس بمنتج  لدعوى أن ي واقع هذه ا

كذلك ، إذ اللنش ( موضو ليس  نه  ع العقد سفينة يتطلب نقل ملكيتها أن يكون رسميا أم أ

العقد مصدق على  فيالمحرر والحقيقة الثابتة  فيالتزوير هى بالحقيقة الثابتة  فيالعبرة 

يه  قه ،  فيالتوقيع ف جرى توثي نه أ تة أ قة الثاب متهم الأول وعلى غير الحقي بت ال حين اث

 طائلا وراء معاينة اللنش بنفسها أو بواسطة أهل الخبرة ومن ثم فإن المحكمة لا تجد 

بشأن تسجيل السفن  1414لسنة  81لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من القانون 

سفينة  1414لسنة  218المعدل بالقانون رقم  جوز لأية  نه " لا ي قد جرى نصها على أ

قانون ، البحر تحت العلم المصرى إلا إذا كانت مسجلة  فيأن تسير  هذا ال قا لأحكام  وف

تى لا  فيوتع من التسجيل السفن الشراعية المخصصة للصيد وسفن ) يخوت ( النزهة ال

نى عشر  من اث ثر  تزيد حمولتها الكلية على عشرة أطنان والتى لا تبحر عادة لمسافة أك

قاطرات  لزوارق وال صنادل وا براطيم وال مواعين وال كذا ال شاطئ و من ال يا  ميلا بحر

مل والق تى تع مة ال شآت العائ من المن لك  سة ، وغير ذ قوارب الغطا كات و وارب والكرا

 عادة داخل الميناء . 

جاه إرادة  ته ات لنر وواضح عبارته وصريح دلال هذا ا لما كان ذلك ، فإن البين من 

بالنر إذا طلب  لواردة  مة ا الشارع إلى جواز تسجيل السفن الشراعية أو المنشآت العائ

ها مالكوها ذلك لأ لبس في قانون واضحة لا  بارة ال نت ع ن المقرر أن الأصل أنه متى كا

عن طريق  فإنه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها 

كان واضحا  تى  لنر م التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك ولا الخروج على ا

مة على الدلالة على المراد م فيجلى المعنى قاطعا  كان رد المحك لك ، و كان ذ نه . لما 
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ويسوغ  -على النحو المار  -هذا الشأن قد صادف صحيح القانون  فيما دفع به الطاعن 

يره  ما يث فإن  ثم  من  حه ، و جدلا  فيبه اطرا كون  عدو أن ي شأن لا ي عة  فيهذا ال واق

 الدعوى وتقدير أدلتها بما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض .

 ( 21/11/2111جلسة  -ق  12لسنة  1195ن رقم ) الطع

قولات  يد من مة تبد عن جري طاعن  إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه دان ال

من  لى  قرة الأو ستنادا للف عى ا مان الزرا ية والائت نك التنم محجوز عليها إداريا لصالح ب

مان  في 1431لسنة  113من القانون رقم  14المادة  ية والائت سى للتنم شأن البنك الرئي

ير بطريق  فيك التابعة لها الحق الزراعى التى أعطت البنو تحصيل مستحقاتها لدى الغ

يا  ستورية العل مة الد ضت المحك تى ق ندوبيها وال يق م عن طر قم  فيالحجز  ضية ر الق

هذا الحكم  32لسنة  132 شر  قد ن تاري   فيق دستورية و يدة الرسمية ب من  20الجر

خذها بما مؤداه انحسار الصفة الإدارية عن إجراءات ا 2000مارس سنة  تى تت لحجز ال

طاعن إذ لا  هذه البنوك ويجعلها والعدم سواء وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح لل

هة  كن الج لم ت ما  يا  ها إدار جوز علي شياء المح يد الأ مة تبد قوم جري جز ولا ت قع الح ي

قض الحكم المطعون  عه ن عين م الحاجزة من الجهات المخولة هذا الحق ، الأمر الذى يت

مادة فيه وإل من ال ية  بالفقرة الثان  71غاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن عملا 

 13من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 

   1414لسنة 

 ( 31/1/2111جلسة  -ق  16لسنة  23655) الطعن رقم 

قم  قانون ر من ال ثة  مادة الثال سنة  112إن ال عدل  1418ل طوارئ الم لة ال شأن حا ب

قم  قانون ر سنة  73بال لة  1432ل نت حا تى أعل ية م لرئيس الجمهور نه "  تنر على أ

له على وجه  عام و ظام ال ظة على الأمن والن سبة للمحاف الطوارئ أن يتخذ التدابير المنا

 الخصور : 
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مرور  في( وضع قيود على حرية الأشخار 1) مة وال قال والإقا  فيالاجتماع والانت

عام  ظام ال أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والن

تفتاايش الأشااخار والأماااكن دون التقيااد بأحكااام قااانون  فاايواعتقااالهم أو التاارخير 

 الإجراءات الجنائية .

( الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات 2)

حررات شرها وضبطها  والم بل ن ية والإعلان ق ير والدعا سائل التعب فة و سوم وكا والر

صحف  لى ال بة ع كون الرقا لى أن ت ها ، ع ماكن طبع غلاق أ ها وإ صادرتها وتعطيل وم

مة أو  سلامة العا صل بال تى تت مور ال لى الأ صورة ع سائل الإعلام مق عات وو والمطبو

 أغراض الأمن القومى . 

حال7) فتح الم يد  يد مواع حال  ( تحد هذه الم بإغلاق  كذلك الأمر  ها و مة وإغلاق العا

 كلها أو بعضها . 

قول أو 1) لى أى من مال والاستيلاء ع من الأع ية أى عمل  شخر بتأد يف أى  ( تكل

بع  قار ويت ها  فيع صور علي كام المن لك الأح لق  فيذ ما يتع مة في ئة العا قانون التعب

 بالتظلم وتقدير التعويض . 

عات ( سحب التراخير بالأس1) جار أو المفرق لة للانف مواد القاب لذخائر أو ال لحة أو ا

 على اختلاف أنواعها ، والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة . 

( إخاالاء بعااض المناااطق أو عزلهااا وتنظاايم وسااائل النقاال وحصاار المواصاالات 1)

 وتحديدها بين المناطق المختلفة . 

ية توسيع نة  ويجوز بقرار من رئيس الجمهور ئرة الحقوق المبي سابقة  فيدا قرة ال الف

المواعيد وطبقا للأحكام المنصور  فيعلى أن يعرض هذا القرار على مجلس الشعب 

ها  لى  فيعلي قد وردت ع لنر  هذا ا عددها  تى  نت الأمور ال لئن كا سابقة ، و مادة ال ال

نه نوب ع من ي عام ول سلطة  سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر وأن للحاكم العسكرى ال

٧



لى  ظة ع مة للمحاف ضرورية ولاز خذها  تى يت تدابير ال هذه ال حد  ند  قف ع ية لا ت تقدير

لك  فإن أداة ذ سلطانه  من  الأمن والنظام العام ، فإذا أراد مجاوزة ذلك النطاق والتوسعة 

لى أن  ها ع شار إلي قوق الم ئرة الح سعة دا ية بتو ئيس الجمهور من ر قرار  صدر  أن ي

شعب لإق ية يعرض على مجلس ال مادة الثان ها بال قا للإجراءات المنصور علي راره وف

 من قانون الطوارئ . 

جاز  مذكورة وإن أ ثة ال مادة الثال حاكم العسكرى  فيكما أن نر ال نه لل ند الأول م الب

ية  قانون الإجراءات الجنائ يد بأحكام  ية  فيالعام أو نائبه عدم التق يود على حر وضع ق

نه سارية حيث  الأشخار وتفتيش الأماكن إلا أ قوانين ال عديل ال سلطانه ت من  لم يجعل 

يظال تعااديلها حرماا مصااونا للساالطة التشاريعية تجريااه وفقااا للإجاراءات التااى رساامها 

 الدستور .

 ( 11/1/2111جلسة  -ق  17لسنة  3381) الطعن رقم 

ستثنائية  سلطات ا هى  به  من يني عام أو ل سكرى ال لة للحكام الع إن الصلاحيات المخو

قدر مقصود به هى ت ا مواجهة الظروف التى استوجبت إعلان حالة الطوارئ ، ومن ثم ف

طوارئ  فيبقدر تلك الظروف و سلطات ال فإذا خرجت  ها ،  حدود النر الذى صرح ب

لبطلان ، غير  عن هذه الحدود اتسمت أعمالها بعدم المشروعية وتعيبت أوامرها بعيب ا

وجساايم لاختصااار ساالطات  أن عاادم المشااروعية إذا كااان ناشاائا عاان تجاااوز صااار 

الطوارئ بأن تمخض اعتداء على اختصار السلطة التشريعية أو السلطة القضائية فإن 

قع  يب ت هذا الع تى تصدر مشوبة ب عدام ،  فيالأوامر ال لى الان حدر إ حمأة الغصب وتن

ها  قى علي نا ، وإن اب عداد الأعمال  فيوهو عيب يجعل تلك الأوامر معدومة الأثر قانو

عدوم  المادية بالأمر الم تد  شأن ألا يع التى قد يترتب عليها مسئولية مصدرها ، ولذوى ال

 ، وعلى جهات الإدارة والقضاء أن تعرض عما تضمنه من أحكام وكأنه لا وجود له .
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 ( 11/1/2111جلسة  -ق  17لسنة  3381) الطعن رقم 

بتعااديل بعااض أحكااام قااانون العقوبااات  2007لساانة  41صاادور القااانون رقاام 

المادة الثانية منه على إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة أينما  فيوالإجراءات الجنائية والنر 

بة  فيقانون العقوبات أو  فيوردت  ها بعقو أى قانون أو نر عقابى آخر ويستعاض عن

صلح  قانون الأ نى ال به مع قق  شدد يتح بد أو الم سجن المؤ سة  فيال مادة الخام كم ال ح

 عقوبات .

والقضاء بتصحيح الحكم المطعون  -هذا النر من تاري  صدوره  وجوب إعمال أثر

غريم المطعون ضده  سنوات وت ست  فيه بجعل العقوبة المقضى بها السجن المشدد لمدة 

 أساس ذلك  -مائة ألف جنيه والمصادرة 

قم  سنة  41لما كان قد صدر من بعد القانون ر قانونى  2007ل عض أحكام  عديل ب بت

ية ونر العقوبات الإجراءات  بة الأشعال  فيالجنائ غى عقو ية على أن " تل ته الثان ماد

أى قااانون أو ناار عقااابى آخاار ،  فاايقااانون العقوبااات أو  فاايالشاااقة ، أينمااا وردت 

نت  شدد إذا كا سجن الم بة ال ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقو

مته قانون الأصلح لل نى ال به مع ما يتحقق  من  فيم مؤقتة " وهو  مادة الخامسة  حكم ال

نه "  من أ مذكورة  مادة ال من ال ية  بالفقرة الثان ما ورد  قانون العقوبات ولا يغير من ذلك 

بة  صادرة بعقو ضائية ال يذ الأحكام الق كون تنف قانون ي هذا ال واعتبارا من تاري  صدور 

ها  شاقة بنوعي شغال ال ضا فيالأ قرر بمقت حو الم لى الن لذلك ع سجون المخصصة  ه ال

لى  صرف إ ما ين قرة إن هذه الف كم  شدد " ، إذ أن ح سجن الم بد أو ال سجن المؤ بة ال لعقو

مة على  سلطة القائ لى ال الأحكام الباتة التى لا سبيل للطعن عليها والخطاب فيها موجه إ

كان  تى  شاقة ال بة الأشغال ال ثر لعقو عدم وجود أى أ نى  تنفيذ الأحكام هذا إلى أنه لا يع

تدل  11المادة  فيمنصوصا عليها  مادة  لك ال لك أن ت بات ذ صريح  فيمن قانون العقو

بات  شد العقو من أ بة الإعدام  فيلفظها على أن عقوبة الأشغال الشاقة  عد عقو قانون ب ال

سائر  عن  به  يز  من الصرامة وتتم صا  وقد ميزها الشارع بأحكام تخلع عليها طابعا خا
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ما على  فينفذ العقوبات السالبة للحرية ، فهى فضلا عن أنها ت طوى حت أماكن خاصة تن

قانون  11الإلزام بالأعمال الشاقة على خلاف عقوبة السجن وفق ما عرفته المادة  من ال

ها  لزم ب تى ي ذاته والتى تفيد بأن المحكوم عليه بها يلزم بأعمال أقل مشقة من الأعمال ال

من ا ية  مادة الثان فإن ال ثم  شاقة ، ومن  يه بالأشغال ال قم المحكوم عل قانون ر سنة  41ل ل

حق المطعون  2007 من  كون  ها في شاقة بنوعي بة الأشغال ال غت عقو سالفة البيان إذ أل

يد  لنر الجد من ا ستفيد  لى التخفف أن ي قاب إ سة الع ير سيا ضده استمدادا من دلالة تغي

 الذى يجب إعماله من تاري  صدوره .

يه ب ها لما كان ما تقدم فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون ف بة المقضى ب جعل العقو

لى  يه بالإضافة إ لف جن ئة أ غريم المطعون ضده ما سنوات وت السجن المشدد لمدة ست 

 عقوبة المصادرة المقضى بها .

 ( 26/9/2113جلسة  -ق  16لسنة  17966) الطعن رقم 

قانون  عد ال لى قوا من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه لا يرجع في تفسير القانون ا

بار أن العام  خار باعت قانون ال في ال مادام انه توجد نصور خاصة لتنظيم الإجراءات 

له  سيره وتأوي في تف طارا  القانون الخار يقيد القانون العام ويعتبر استثناء عليه وقيدا وا

. 

 ( 12/11/2113ق جلسة  52لسنة  31718) طعن 

قم  ية ر سنة  2من حيث أن امر رئيس الجمهور غاء بعض  2001ل شأن إل مر ب الأوا

في  شره  تاري  ن من  به  مول  سكرية والمع سنة  14الع ناير  في  2001من ي نر  قد 

قام )  نود ار غى الب نه " تل نه علي ا لى م مادة الاو ية لل من  1  1  7  2  1الفقرة الثان  )

ئب  لوزراء ونا ئيس مجلس ا مر ر من ا ية  مادة الثان من ال ية  قرة الثان لى والف مادة الاو ال

عا سكرى ال حاكم الع قم ال سنة  1م ر لي  1442ل قب ع ير يعا مر الأخ لك الأ كان ذ " و

الامتناع عن تنفيذ القرارات النهائية الصادرة بوقف اعمال البناء المخالفة للقانون بعقوبة 
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المعدل تعاقب  1431لسنة  101من القانون رقم  22  11السجن في حين أن المادتين 

بشأن إلغاء بعض الأوامر  2001لسنة  2علي ذات الفعل بعقوبة الجنحة فان الامر رقم 

لى  يد الوضع ا لدعوى ويع عة ا العسكرية يعد بمثابة قانون أصلح للمتهم يسرى علي واق

قم  حاكم العسكرى ر ئب ال مر نا سنة  1ما كان عليه قبل سريان ا عاه  1442ل ما تن فان 

ق لم ي قانون اذ  يق ال في تطب قد أخطا  يه  عدم النيابة العامة من أن الحكم المطعون ف ض ب

فان  قدم  ما ت كان  ما  جد ل ير م كون غ ية ي شكل جنا عة ت كون الواق يا ل صار نوع الاخت

 الطعن برمته يكون علي غير أساس متعينا التقرير بعدم قبوله . 

 ( 2/3/2116ق جلسة  17لسنة  23716) طعن 

ما  كل منه ية  بات لاستقلال ذات من المقرر أن القانون التأديبى مستقل عن قانون العقو

ية وت ساءلة التأديب ستوجب الم غاير مجال تطبيقه وقد ينشأ عن الفعل الواحد خطأ تأديبى ي

وفعل جنائى مؤثم بقانون العقوبات كذلك فان الدعوى الجنائية تنفصل تماما عن الدعوى 

 التأديبية لاختلاف الدعويين سببا وموضوعا . 

 ( 21/6/2116ق جلسة  53لسنة  31518) طعن 

مادة لما كان يشترط لح لنر ال قاً  شهادة وف من أداء ال شخر  قانون  21رمان ال من 

حاكم ،  مام الم شهادة أ كون أداء ال ية وأن ي بة جنا يه بعقو ماً عل كون محكو العقوبات أن ي

مام  ما أ مة وإن مام المحك شهادته أ وكان المبلغ لم يحكم عليه بعقوبة جناية كما أنه لم يؤد 

مادة  نر ال فإن  مة ،  ما ال 21النيابة العا كون  ها  ، وي يه حكم مار ذكرها لا ينطبق عل

 هذا المنحى غير سديد.  فيجاء 

 (  3/11/2116ق جلسة  53لسنة  61723)الطعن رقم 

يا ، وهى جهة قضاء  لما كان الحكم المطعون فيه صادراً من المحكمة العسكرية العل

قا 113استثنائى ، وكانت المادة  صادر بال قانون الأحكام العسكرية ال قم من   21نون ر
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حاكم  فيقد حظرت الطعن بأى وجه من الوجوه  1411لسنة  من الم صادرة  الأحكام ال

 العسكرية أمام أى هيئة قضائية أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون.

قانون  فيوكان يشترط  من محاكم ال بالنقض أن تصدر  الأحكام التى تخضع للطعن 

ظر الطعن  لنقض بن مة ا ئى لمحك صار ولا نه لا اخت ياً أ غدو جل ثم ي من  عام ، و  فيال

طاعنين على  من ال عى  من الأمور الن ير  مة العسكرية ولا يغ من المحك صادر  الحكم ال

ما من قانون الأحكام العسكرية سا 113المادة  يا  نه أ ستوريتها ، إذ أ عدم د لفة الإشارة ب

مت  فيكان الرأى  ها أن تتصدى لبحثه مادا جوز ل مة لا ي فإن المحك لدفع ،  هذا ا ية  جد

 غير مختصة ولائياً بنظر الطعن. 

 (  26/11/2116ق جلسة 53لسنة  32197)الطعن رقم 

بات على أ 171الفقرة ها من المادة  فيلما كان النر  قانون الإث لة  فينه "ومن  حا

دفااع الأمانااة لا تشااطب الاادعوى قباال إخبااار الخصااوم بإيااداع الخبياار تقريااره طبقاااً 

يودع  111المادة  فيوالنر  111للإجراءات المبينة بالمادة  قانون على أن  هذا ال من 

هذا الإيداع  الخبير تقريره ومحضر أعماله قلم الكتاب وعلى الخبير أن يخبر الخصوم ب

نة  فيراعى  يدل على أن المشرع يداع أما ند إ لدعوى ع شطب ا ية حظر  سائل المدن الم

وعلااى مااا ورد بالمااذكرة  -الخبياار وقباال إخطااار الخصااوم بإيااداع تقريااره لمااا ارتااأه 

عة الخصومات  -الإيضاحية  سابقة  فيمن أنه لا مبرر لإرهاق الخصوم بمتاب سة ال الجل

لذلك ، على إخطارهم بتقديم الخبير تقريره وتعريض الدعوى لخطر  جة  لزوال نتي  فيا

ته  فيحين أنه لا يكون ثمة دور لهم  الواقع أمام المحكمة طوال مدة مباشرة الخبير لمهم

جراءات  قانون الإ تاب الأول ل من الك لث  باب الثا من ال لث  صل الثا جد بالف ، وإذ لا يو

مام فيالجنائية  ضاه أ من إعمال مقت نع  ما يم ليس  ظر ف هذا الن خالف  ما ي ير   ندب الخب

المحكمة الجنائية عند ندبها للخبراء ، لأنه إذا كان المشرع قد رتب على مخالفة أمر من 

بات  لك  فيأمور الإث عاة ذ لدفاع فوجوب مرا حق ا لبطلان للإخلال ب ية ا سائل المدن الم
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هى  فيالأمر  تى  ية الأشخار ال لق الأمر بحر المسائل الجنائية أوجب وألزم حيث يتع

 أثمن من أموالهم. 

 (  6/1/2117ق جلسة  17لسنة  19116عن رقم )الط

يه حكم  247لما كانت المادة  من صدر عل كل  من قانون العقوبات تنر على أن " 

قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة 

يه  يه عل عد التنب شهور ب ثة  مدة ثلا يه  ته عل مع قدر لدفع  عن ا نع  سكن وامت لدفع أو م با

حدى  يه أو بإ سمائة جن جاوز خم مة لا تت سنة وبغرا لى  يد ع مدة لا تز بالحبس  قب  يعا

ماان لائحااة ترتيااب المحاااكم  713هاااتين العقااوبتين .............." وجاارى ناار المااادة 

لدعوى  1471لسنة  38لشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم  ها  فيالتى رفعت ا ظل

مادة والمنطبقة على الواقعة موضوع ا لة لل ظيم  31لاتهام ، والمقاب قانون تن من  كرراً  م

قم  فيبعض أوضاع وإجراءات التقاضى  قانون ر صادر بال مسائل الأحوال الشخصية ال

نع  2000لسنة  1 نه "إذا امت الذى الغى بالمادة الرابعة منه اللائحة سالفة الذكر ، على أ

صادر  كم ال يذ الح عن تنف يه  كوم عل قات أو  فيالمح ضاعة أو  فيالنف ضانة أو الر الح

حل  بدائرتها م تى  كم أو ال صدرت الح تى أ ية ال مة الجزئ لى المحك لك إ فع ذ سكن ير الم

لم  ته و به وأمر كم  ما ح يام ب لى الق قادر ع يه  لديها أن المحكوم عل بت  تى ث يذ ، وم التنف

يمتثاال حكماات بحبسااه ولا يجااوز أن تزيااد ماادة الحاابس علااى ثلاثااين يوماااً أمااا إذا أدى 

قد المحكو شارع  كان ال م عليه ما حكم به أو احضر كفيلاً فإنه يخلى سبيله ..........." و

لذكر  -أصدر  سالفتى ا مادتين  المرسوم  -حسما للخلاف الذى أثير حول نطاق تطبيق ال

قم  قانون ر سنة  42ب جاء  1473ل لة  فيو عة والمقاب لى الواق قة ع لى المنطب ته الأو ماد

نه لا  2000لسنة  1مكرراً من القانون رقم  31للفقرة الثالثة من المادة  كر ، أ سالف ال

جوز  مادة  فيي ها ال بق في تى تط حوال ال شرعية  713الأ حاكم ال يب الم حة ترت من لائ

كن  247المادة  فيالإجراءات المنصور عليها  فيالسير  لم ي ما  بات  قانون العقو من 

مادة  فيالمحكوم له قد استنفد الإجراءات المشار إليها  فاده أن  713ال ما م مذكورة ، ب ال
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مادة  لنر ال قانون  247المشرع أقام شرطاً جديداً على رفع الدعوى الجنائية طبقاً  من 

قة  فيالعقوبات ، بإضافة إلى الشروط الواردة بها أصلاً ، بالنسبة للخاضعين  مسائل النف

قان قم أو الأجور لولاية المحاكم الشرعية )حالياً محاكم الأسرة المنشأة بال سنة  10ون ر ل

ما  -( 2001 جور و قة أو الأ كم بالنف له الح صادر  جاء ال سبق الت جوب  ضاه و  فيمقت

حكمهااا إلااى قضاااء هااذه المحاااكم )قضاااء الأحااوال الشخصااية( واسااتنفاد الإجااراءات 

شرط  713المادة  فيالمنصور عليها  هذا ال كان  لك و كان ذ ما  ها . ل حة ترتيب من لائ

لدعوى ا عين على متصلاً بصحة تحريك ا نه يت ها فإ مة ب ية وسلامة اتصال المحك لجنائ

سها  قاء نف من تل ها  -المحكمة  به أمام يدفع  لم  لو  لدعوى  -و من ا كد  له للتأ عرض  أن ت

مقبولااة أمامهااا ولاام ترفااع قباال الأوان ، وكااان الحكاام الابتاادائى المؤيااد لأساابابه بااالحكم 

ستنفاد المطعون المطعون فيه قد قصرت أسبابه عن استظهار تحقق المحكمة م سبق ا ن 

بل  713المادة  فيضدها لإجراءات المشار إليها  شرعية ق يب المحاكم ال حة ترت من لائ

 اللجوء إليها فإنه يكون مشوباً بالقصور. 

 (  21/1/2117ق جلسة 11لسنة  7773)الطعن رقم 

مة  فيليس  بة العا يق وأعضاء النيا ضاة التحق ضباط وق ستدعاء ال نع ا ما يم قانون  ال

تى رأت  -القضايا التى لهم عمل فيها  فيوداً شه كون إلا م منهم لا ي ستدعاء أى  إلا أن ا

 المحكمة أو السلطة التى تؤدى الشهادة أمامها محلاً لذلك. 

 (  2/2/2117ق جلسة 53لسنة  11197)الطعن رقم 

من قانون المرافعات التى دان الحكم الطاعنين بها على أنه  441لما كان نر المادة 

من أخ"ي كل  غائبين  فيعاقب  ية أو ال عديمى الأهل كاً ل قولاً مملو مالاً من بقصد الإضرار 

قوبتين  هاتين الع حدى  يه أو بإ لف جن جاوز أ مة لا ت سنة وبغرا جاوز  مدة لا ت بالحبس 

"وظاهرة من سياق هذا النر الوارد عقب المواد التى نظمت كيفية جرد وحصر تركة 

قولاً عديمى الأهلية أو الغائبين وتعي مال من ناك  كون ه ين الوكلاء عنهم أنها تتطلب أن ي
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مة  لك الجري مادى لت ثابت ملكيته لعديم الأهلية أو الغائب وأن يتم إخفاء هذا المال كركن 

كان  ية ، وإذ  عديم الأهل فاء بمصلحة  هذا الإخ من  نائى وهو قصد الإضرار  وقصد ج

أركان الجريمة التى دان الطاعنين بها  الحكم المطعون فيه لم يدلل تدليلاً كافياً عن توافر

به  ما يتطل من ثبوت مال منقول ثابت لعديم الأهلية أخفاه الطاعنين وتوافر قصد جنائى و

ذلااك ماان وجااوب تااوافر قصااد الإضاارار وقباال ذلااك ومااا يتطلبااه الاانر تااوافر صاافة 

لن ليهم ا ر الأشخار المطلوب حماية أموالهم وتوافر صفة انعدام الأهلية حتى يطبق ع

بة الحسبية  يق النيا من .... و.... بمحضر تحق كل  قوال  عول على أ قد  كما أن الحكم و

مة بعناصرها  بوت الته ما على ث ستدلاله به دون أن يورد مضمون تلك الأقوال ووجه ا

تو فيالقانونية كافة خاصة أو الطاعنين ينازعا  شقيقهما الم مال لقصر  ،  فيثبوت هذا ال

عة م من مطال مدونات كما أن البين  ثانى درجة و تى أول و مام محكم سات أ حاضر الجل

ستندات  ظة م قدما حاف الحكم الابتدائى إلى أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه أن الطاعنين 

جرد  من محضرى الحصر وال صورة رسمية  لى  شتملت ع قم  فيا ضية ر سنة  1الق ل

شبراخيت للأحوال الشخصية للو 1442 بة  لاية على حسبى شبراخيت ومذكرة من نيا

ها  فت إلي لم يلت سئوليتهما إلا أن الحكم  فاء م ستندات على انت هذه الم المال تمسكاً بدلالة 

شوباً  كون م نه ي ها فإ طاعنين المؤسس علي فاع ال عن بتمحير د لم ي ها و ته في قل كلم وي

 بالقصور الذى يبطله. 

 (  11/2/2117ق جلسة 11لسنة  219)الطعن رقم 

بة العامة بوصفهم من مأمورى الضبط القضائى سلطات من المقرر أن الأعضاء النيا

مع  في مة لج جراءات اللاز خاذ الإ ها وات ضبط فاعلي ضبطها و جرائم و عن ال حرى  الت

ما نظمه المشرع  مواد  فيالأدلة والتحفظ عليها على نحو  قانون  21ال من  عدها  ما ب و

ليس  ية و جراءات الجنائ ش فيالإ من مبا بة  ضو النيا نع ع ما يم قانون  جراءات ال رة إ

شره أعضاء  فيالتحقيق عن ذات الجرائم وليس  لذى يبا يق ا ته والتحق قده حيد ذلك ما يف

بارهم   فيالنيابة العامة إنما يجرونه بمقتضى وظائفهم وهو عمل قضائى ولا يصح اعت
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يامهم  ساس ق لك لأن أ يه وذ عارف عل خار المت بالمعنى ال شهود  مل كال هذا الع يامهم ب ق

ظ فيه صفتهم كموظفين عموميين وتعتبر محاضرهم محاضر رسمية بهذه الأعمال ملحو

ها  بت في ما يث وإن  -لصدورها من موظف مختر بتحريرها وهى بهذا الاعتبار حجة ب

ما  نه مه لذى يرو فاعهم على الوجه ا بداء د بين إ مين و بين المته حول  كانت حجتها لا ت

 كان ذلك متعارضاً مع ما أثبت فيها. 

 (  2/2/2117ق جلسة  53سنة ل 11197)الطعن رقم 

مادة  نت ال ما كا عن  211ل شرعى  لدفاع ال حق ا نت  عد أن قن بات ب قانون العقو من 

حق  213النفس والمال ، جاءت المادة  هذا ال ليس ل نه "و من ذات القانون ونصت على أ

كن الركون  من المم كان  سلطة  فيوجود متى  ماء برجال ال لى الإحت سب إ قت المنا الو

و ما يعنى أن استطاعة الاستعانة بالسلطات العمومية لحماية الحق المهدد العمومية " وه

باره  تحول دون إباحة فعل الدفاع ، ويتضح بذلك أن للدفاع الشرعى صفة احتياطية باعت

لا محل له إلا عند عجز السلطات العمومية عن حماية الحق ، وإذ كان الحكم المطعون 

طرح  عواه  فيفيه قد عرض لدفاع الطاعن وا سائغ د طق  كان  -من نه  فاع  فيأ لة د حا

قه  -شرعى  طاعن وفري سمح لل نت ت ها كا لدعوى أن وخلر إلى أن الثابت من ظروف ا

طوب بأرضهم وأن  شوين ال عه بت يه ومن م يام المجنى عل اللجوء للشرطة وإخطارها بق

خول تى ت ستندات وال تة بالم قوقهم الثاب هدار لح بذلك دون إ هم  سمح ل لزمن ي قت وا  الو

ته ترشح  فيالشرطة التدخل لصالحهم ، وكانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم  مدونا

يع  فيلما انتهى إليه  شرعى بجم لدفاع ال لة ا فاء حا هذا الشأن ، فإن ذلك ينطوى على انت

ما إذا  فيالقانون ، وإذ كان من المقرر أن حق قاضى الدعوى  فيصوره المبينة  قدير  ت

قوة ل ستعمل ال من ا مال كان  عن ال يركن  فيلدفاع  نة أن  لى  فيأمكا سب إ الوقت المنا

سلطة ، و جال ال مال  فير لى ال قع ع تداء الوا نع الاع له أن يم ناً  كان ممك ما إذا  قدير  ت

قوة  مادتين  -بطريقة أخرى غير ال نر ال من  ما يؤخذ  من  213،  211على حسب 

لدعوى  فيصيل فهم الواقع لتعلقه بتح -سلطته المطلقة  فيمما يدخل  -قانون العقوبات  ا
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مقاادوره دفااع  فاايلساالامة الحكاام أن تبااين المحكمااة كيااف كااان صاااحب الحااق  فااي، فيك

ية  مال للجنا كاب صاحب ال بأن ارت قول  الاعتداء بالالتجاء للسلطة لتصل من ذلك إلى ال

كان  فيالتى وقعت منه لم يكن مبرراً ، وهو ما لم يقصر الحكم  قديره ، وإذ  نه أو ت تبيا

لق بموضوع تقد ها يتع شرعى أو انتفاؤ لدفاع ال لة ا يام حا ها ق ستنتج من تى ي ير الوقائع ال

ستدلال الحكم  كان ا تى  قب م بلا مع يه  الدعوى ، ولمحكمة الموضوع وحدها الفصل ف

حال  -سليماً ويؤدى إلى ما انتهى إليه  هو ال لدعوى المطروحة  فيكما  فلا  -ا ثم  ومن 

هااذا الخصااور ،  فااييمااا خلصاات إليااه المحكمااة يقباال ماان الطاااعن معاااودة الجاادل ف

 ويضحى ما يثيره بصدد الدفاع الشرعى لا محل. 

 (  1/3/2117ق جلسة 17لسنة  18591)الطعن رقم 

قااد حظاارت علااى  1441لساانة  12ماان قااانون الطفاال رقاام  103حيااث إن المااادة 

ية الاجتما فيحكمها مدة إيداع الحدث  فيالمحكمة أن تحدد  حدى مؤسسات الرعا عية إ

ستة  مدة  ها ل يداع بجعل للأحداث ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتحديد مدة تدبير إ

به ويوجب نقضه وتصحيحه برفع  فيأشهر فإنه يكون قد أخطأ  ما يعي قانون ب تطبيق ال

 التوقيت لمدة الإيداع وجعله محرراً من تحديد المدة. 

 (  11/6/2117ق جلسة 15لسنة  1292)الطعن رقم 

كا ما  قم ل قانون ر سنة  113ن ال نر  1487ل قد  ثار  ية الآ قانون حما صدار   فيبإ

ته  فة أو أحدث المادة الأولى منه "يعتبر أثراً كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختل

تاري  وخلال العصور التاريخية  بل ال ما ق العلوم والفنون والآداب والأديان من عصر 

تى عام م ئة  باره  المتعاقبة إلى ما قبل ما ية باعت ية أو تاريخ ية أثر مة أو أهم له قي نت  كا

مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التى قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة 

نه  قدم أ ما ت فاد  ها ...... " وم شرية المعاصرة ل سلالات الب تاريخية بها وكذلك رفات ال
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بين ا قانون أن ت هذا ال ضى  نة بمقت كم بالإدا سلامة الح لزم ل ثر ي نوع الأ نه و مة ك لمحك

 المضبوط . 

من  بأن المضبوطات  قول  قد قصر على ال يه  لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون ف

عن  ها ودون أن يكشف  مى إلي تى ينت ية ال مة التاريخ ها والقي بين ماهيت ير أن ي ثار بغ الآ

جريم  فيسنده  لذكر  فياعتبارها من الآثار محل الت سالف ا قانون  هوم أحكام ال نه مف فإ

كون  صحة  فيي بة  عن مراق مة  هذه المحك جز  ما يع جاء مجهلاً م قد  هذا الخصور 

ما يوجب  به بالقصور ب ما يعي تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وهو 

 نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن. 

 (  21/7/2117ق جلسة 57لسنة  2191)الطعن رقم 

ي قرر أن إ تدبيراً من الم كان  ية وإن  ية الاجتماع سات الرعا حدى مؤس حدث إ داع ال

عه  جراءات  فياحترازياً إلا أنه مقيد للحرية بما يعتبر م حالات وإ قانون  يق أحكام  تطب

حبس  1414لسنة  13الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم  بة ال صنوا لعقو

ها فلا يلزم لقبول الطعن بالنقض من المحكوم عليه ب لة المنصور علي يداع الكفا  فيه إ

ستو 71المادة  قد ا كون  قرر  فيمن القانون سالف الذكر ومن ثم فإن الطعن ي شكل الم ال

 القانون.  في

 (  21/7/2117ق جلسة 11لسنة  12868)الطعن رقم 

مادة  نت ال ما كا ئب  208ل جازت للنا قد أ ية  قانون الإجراءات الجنائ من  كرراً )أ(  م

نع  -ت من التحقيق دلائل كافية على جدية الاتهام إذا قام -العام  ياً بم مراً وقت أن يصدر أ

صرف  من الت متهم  صرف  فيال من الت صر  ته وأولاده الق نع زوج كذا م له و  فيأموا

نع  مره بم عام أ ئب ال صدر النا لذكر أ سالفة ا مادة  لى ال ستناداً إ ها ، وا موالهم أو إدارت أ

...... ، ....... ، ...... ماان التصاارف وإدارة الطاااعن الأول وزوجتااه وأولاده القصاار .

سندات  سهم وال بالبنوك والأ جودة  سائلة والمو موالهم ال لة وأ ية والمنقو كاتهم العقار ممتل
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جرائم  شكل  قائع ت قات و من التحقي بت  قد ث المملوكة لهم بالبنوك والشركات باعتبار أنه 

سهيل الاستيلاء على ا تربح وت فوذ وال ستغلال الن حق الرشوة وا ير  ير بغ عام للغ مال ال ل

يات  مة الجنا هذا الأمر على محك ثم عرض  والإضرار العمدة به والتهريب الجمركى. 

نع  عام بم ئب ال قرار النا يد  ضت بتأي تى ق شار........ وال سيد المست سة ال صة برئا المخت

مدونات حكمها ما نصه:  فيأمواله وأوردت  فيمن التصرف  -الطاعن الأول  -المتهم 

ية "إن ا قديراتها جد قاً لت يد طب لديها تف ية  لة كاف لثابت من تحقيقات النيابة العامة وجود أد

ته وأولاده  متهم وزوج نع ال ضى بم مة تق فإن المحك ثم  من  متهم و لى ال سند إ هام الم الات

صرف  من الت ناً  مثلهم قانو من ي صر و هذا  فيالق طوق  لوارد بمن حو ا لى الن موالهم ع أ

لى  فيالمحكمة الحكم" وهو ما يعنى تأثر  سندة إ تكوين عقيدتها من ناحية ثبوت التهم الم

القاضى من خلو الذهن عن  فيالطاعن المذكور بهذا الرأى مما يتعارض مع ما يشترط 

 موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً . 

شار....... رئيس سيد المست نه أن ال سلف بيا ما  بت م كان الثا لك ، و ئة  لما كان ذ الهي

تاً  فيالتى حكمت بمنع الطاعن من التصرف  ناً ثاب ياً معي بدى رأ لدعوى  فيأمواله قد أ ا

بت أن  كان الثا هام ، وإذ  ية الات هو اقتناعه وفقاً لتقدير النيابة العامة بقيام الأدلة على جد

يه  السيد رئيس الهيئة سالفة الذكر هو بذاته رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون ف

 ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً لصدوره من هيئة فقد رئيسها صلاحيته. 

 (  21/5/2117ق جلسة 57لسنة  15133)الطعن رقم 

بالقرار  41لما كان من المقرر طبقاً لنر المادة  من قانون السلطة القضائية الصادر 

غياار  فاايأنااه " 1481لساانة  71المعاادل بالقااانون رقاام  1432لساانة  11بقااانون رقاام 

حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضى وحبسه احتياطياً إلا بعد الحصول 

ها  نة المنصور علي من اللج لى إذن  مادة  فيع لى  فيو 41ال جب ع لبس ي حالات الت

مذكورة  نة ال لى اللج سه أن يرفع الأمر إ  فيالنائب العام عند القبض على القاضى وحب

شرين بع والع فراج  مدة الأر حبس أو الإ ستمرار ال ما ا قرر إ نة أن ت ية وللج ساعة التال
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مر  عرض الأ ند  نة ع مام اللج له أ سماع أقوا ضى أن يطلب  لة وللقا ير كفا لة أو بغ بكفا

سابقة  170عليها......... "كما تنر المادة  مادة ال سريان حكم ال من ذات القانون على 

مة الماث نت الجري مة وكا بة العا لى أعضاء النيا نه  فيلة ع سلف بيا لبس حسبما  لة ت حا

قام  عام  وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن السيد المستشار النائب ال

ية  فيبعرض أمر الطاعن على مجلس القضاء الأعلى  ساعة التال مدة الأربع والعشرين 

تار 1/11/2002للقبض عليه وذلك بتاري   بذات ال مع مجلس القضاء الأعلى  ي  واجت

مة القضية ومن  فيوأذن بالاستمرار  متهم احتياطياً على ذ إجراءات التحقيق وحبس ال

ما  كون  قانون وي مت وفق صحيح ال قد ت طاعن  بل ال ثم تكون الإجراءات التى اتخذت ق

عن  فييثيره الطاعن  يداً  لبطلان وبع ظاهر ا ياً  عاً قانون هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفا

عن أن  فيى عليه محجة الصواب ويكون النع هذا فضلاً  بول ،  هذا الخصور غير مق

يدفع  لم  نه  مدافع ع طاعن أو ال مة أن ال سة المحاك لى محضر جل من الاطلاع ع بين  ال

مة  من المحك لم يطلب  ببطلان الإجراءات على الأساس الذى يتحدث عنه بوجه طعنه و

ثره  إجراء تحقيق بشأنه فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم الرد لم ي على دفاع 

 أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلبه منها. 

 (  25/5/2117ق جلسة 57لسنة  5996)الطعن رقم 

قم  قانون ر سنة  71ال نر  1431ل قد  حداث  شأن الأ نه  فيب لى أ لى ع ته الأو ماد

هذا القانون من لم يتجاوز سنة ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت  في"يقصد بالحدث 

كاب الجري نر ارت ما  مادة  فيمة ........... " ك مة  24ال ختر محك نه "ت لى أ نه ع م

تد  فيأمر الحدث عند اتهامه  فيالأحداث دون غيرها بالنظر  جرائم......" ولا يع  فيال

ير  سطة خب سنه بوا قدر  ها ت عدم وجود بت  فإذا ث قة رسمية  ير وثي حدث بغ تقدير سن ال

مادة  بنر ال كره ، 72عملاً  مار ذ قانون ال لة  من ال يان مقاب فة الب مواد آن هذه ال نت  وكا

مواد  قم  122،  41،  2لل فل ر قانون الط سنة  12من  عد  1441ل من ب صدر  لذى  ا

، وكااان الثاباات ماان المفااردات المضاامومة أن  24/7/1441وعماال بااه اعتباااراً ماان 
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 27/4/1433المطعون ضده قدم صورة ضوئية لشهادة ميلاده ثبت منها أنه من مواليد 

تاري  مما يقطع  مة ب كاب الجري سنه وقت ارت مانى عشرة  1/7/1441بأن  جاوز ث قد 

نة  يه الطاع بت إل ما ذه فاً ل ية خلا مة  فيسنة ميلاد فإن محك ثم  من  ها و سباب طعن أ

يابى الاستئنا غاء الحكم الغ صادر  - فيالأحداث الاستئنافية إذ قضت بإل يد للحكم ال المؤ

ة التى أصدرته والقضاء بعدم اختصاصها لانعدام ولاية المحكم -من محكمة أول درجة 

قد التزمت  كون  ها ت شئونها في خاذ  مة لات بة العا لى النيا ها إ لدعوى وإحالت ظر ا نوعياً بن

 صحيح القانون . 

سير  فيولما كان هذا القضاء غير منى للخصومة  نع ال موضوع الدعوى ولا ينبنى م

 فيها فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز. 

 (  21/9/2117ق جلسة  18لسنة  1961)الطعن رقم 

 سريان القانون من حيث الزمان .

ته  -حيث إن الحكم المطعون فيه  طاعن الأول  -وعلى ما جاء بمدونا قد حصل أن ال

تاري  ضبطه  1447الفترة من عام  فيتجارة الآثار وتهريبها  فيبدأ نشاطه   فيحتى 

تيئع جريمة غسيل الأموال وعاقبة على وقا 2007من ابريل سنة  18 تداء  ال حدثت اب

سنة  قم  1448من  قانون ر سيل  2002سنة  80مع أن ال حة غ قانون مكاف صدار  بإ

قائع  2002من مايو سنة  22 فيالأموال المعمول به من تاري  نشره  لا ينطبق على و

ب سرى  قانون لا ي من أن ال أثر غسيل الأموال السابقة على تاري  تطبيقه ، لما هو مقرر 

 صالح المتهم .  فيرجعى إلا إذا كان 

سابقة على صدور  قائع ال ولما كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم ذلك وعاقب على الو

مة  فيالقانون ، رغم ما  بة الغرا قدار عقو ثر على م من أ لك  تيذ قائع  ال يادة و يد بز تز

 نون. تطبيق القا فيغسيل الأموال ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ 
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 (  5/1/2117ق جلسة 56لسنة  62131)الطعن رقم 

له  فيالحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن حالة التلبس وأطرحه  قو

بات و تيأن الثابت من أقوال الضابطين شاهدى الإث نه عقب  ال ها أ مة إلي نت المحك اطمأ

ضابط  ستعدادها لل بدت ا ها أ صادر بحق مة ال ضبط المتهمة الأولى تنفيذا لإذن النيابة العا

بات الأول للكشف خدر  شاهد الإث يا وإحضاره للم به هاتف صال  ثانى بالات متهم ال عن ال

فوافقهااا الضااابط فاتصاالت بااالمتهم وطلباات منااه ثاالاث لفافااات ماان مخاادر الحشاايش 

متهم  ندق ................ فحضر ال سيارات ف ها بموقف  لذى  فيوالحضور إلي الموعد ا

من حدده بإرادته الحرة الغير معدومة إلى مكان الضبط وقدم لها الثلا ث لفافات وبفضها 

كون  ما ي غير الأحوال المصرح  فيقبل الضابط تبين احتوائها على المخدر المذكور م

 بها قانونا. 

مواد  فيومن ثم يكون  نر ال  11 71 70إجراء ضبطه وتفتيشه قد تم وفق صحيح 

لذى  هذا ا يق و سلطة التحق من  من قانون الإجراءات الجنائية دون الحاجة إلى إذن بذلك 

 القانون. فيته الحكم صحيح أثب

 ( 21/6/2118ق جلسة  56لسنة  76268) طعن  

ية  فيحق التصدى المنصور عليه  المادة الحادية عشر من قانون الإجراءات الجنائ

بات الخصوم  بة طل لزم بإجا لك دون أن ت تى رأت ذ هذا  فيمتروكا لمحكمة الجنايات م

كل فيالشأن ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة  عدو  شأن  قدم لا ي كون  فيما ت ته أن ي حقيق

الاادعوى وهااو ماان  فاايتقاادير محكمااة الموضااوع للأدلااة القائمااة  فاايجاادلا موضااوعيا 

 لا يجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض. التياطلاقاتها 

 ( 21/6/2118ق جلسة  56لسنة  76268) طعن 

لس إدارة " من قانون العقوبات أن كل عضو بمج1مكررا " 101مؤدى نر المادة 

عد  قا للقوا إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طب
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كذلك  عام ، و المقررة قانونا أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع 

خذ وعدا وعطية لأداء  فيكل مدير أو مستخدم  إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أ

من أعمال  عمل أو نه  يزعم أ قد خطأ أو  ته أو يعت من أعمال وظيف عن عمل  ناع  الامت

نه لا  لنر أ هذا ا من  ستفاد  شيا................" وي وظيفته أو للإخلال بواجباتها يعد مرت

شترط  ها  فيي صور علي شوة المن مة الر مال  فيجري كون الأع مادة أن ت تيهذه ال  ال

ها  فيأو المستخدم يطلب من عضو مجلس الإدارة أو المدير  شار إلي حدى الجهات الم إ

بل يك فيفيها أداؤها داخلة  شرة  ته مبا طاق أعمال وظيف ها  فين له نصيب في كون  أن ي

ئرة اختصاصات  عن دا خرج العمل  لو  ضا  يسمح له بتنفيذ الغرض منها كما تتحقق أي

كذبا بصرف لك  يزعم ذ ته أو  من اختصاصات وظيف نه   وظيفته بشرط أن يعتقد خطأ أ

لو  توافر و النظر عن اعتقاد المجنى عليه فيما اعتقد أو زعم وكان الزعم بالاختصار ي

يدخل  فيلم يفصح عنه أو يصرح به إذ يك لذى لا  مل ا يام بالع بداء الاستعداد للق مجرد إ

نطاااق اختصاصااه أو الامتناااع عنااه لأن ذلااك الساالوك منااه يفيااد ضاامنا زعمااه  فااي

 بالاختصار.

 ( 21/6/2118ق جلسة  52لسنة  31229) طعن  

القانون لم يرسم شكلا خاصا أو نمطا معينا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة 

ما أورده الحكم  تيالللعقوبة والظروف  حال  -وقعت فيها فمتى كان مجموع  هو ال ما  ك

لدعوى المطروحة  في يا  -ا صته  فيكاف ها حسبما استخل ها وظروف عة بأركان هم الواق تف

كون  فيكان ذلك محققا لحكم القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن المحكمة  شأن ي هذا ال

 غير سديد.

 ( 21/6/2118ق جلسة  51لسنة  22127) طعن 

سنة  41القانون رقم  قم  2007ل قانون ر غاء ال سنة  101بإل شاء محاكم  1480ل بإن

ية جراءات الجنائ بات والإ قانونى العقو كام  عض أح عديل ب لة وبت من الدو ستبدل  أ قد ا
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شاقة  عقوبتى السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتى الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال ال

مة  فيالمؤقتة وهو ما يحمل  هذه المحك يؤذن ل ما  متهم ب ظاهره معنى القانون الأصلح لل

لواردة  فيهذه الدعوى ا موضوع الطعن الماثل ا  فيأن تصحح الحكم الصادر  الحدود ا

سنوات بالقانون ا ثلاث  مدة  شاقة ل بة الأشغال ال لى  -لجديد بتعديل عقو ها ا إ المقضى ب

مادة  من ال ية  بالفقرة الثان ما ورد  نه إزاء  سنوات إلا أ ثلاث  مدة  شدد ل عقوبة السجن الم

قانون  هذا ال تاري  صدور  من  بارا  نه ) اعت من أ يه  شار إل الثانية من القانون الجديد الم

ضائ كام الق يذ الأح كون تنف ها ي شاقة بنوعي شغال ال بة الأ صادرة بعقو سجون  فيية ال ال

سجن المشدد  بد أو ال سجن المؤ بة ال ضاه لعقو قرر بمقت حو الم لذلك على الن المخصصة 

ها ومن  بحسب الأحوال ، بما يعنى أنه لم يعد هناك أى أثر لعقوبة الأشغال الشاقة بنوعي

 بينها العقوبة المقضى بها .

 ( 17/7/2118لسة ق ج 51لسنة  5592) طعن  

بإصاادار قااانون  1481لساانة  113المااادة الحاديااة والعشاارين ماان القااانون رقاام 

صت  لدخل إذ ن لى ا ضرائب ع لى  فيال ضريبة ع سرى ال نه ) ت لى أ لى ع ها الأو فقرت

ها وعلى  التيالأرباح  يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيع

ما الأرباح الناتجة من عمليات ت جاء نصها عا قد  ها (  قسيم أراضى البناء والتصرف في

مادة  ستلزمه ال نت ت ما كا سيم م جراء التق نة لإ شروط معي توافر  ضى  من  72ولا يقت

وكان الحكم المطعون  1410لسنة  111المعدلة بالقانون رقم  1474لسنة  11القانون 

عل القانون الذى وقع  فيالتقسيم غير واردة  فيفيه إذ اشترط شروط  ظله مشوبا  فيالف

طأ  ته  فيبالخ قول كلم به أن ي لذى حج قانون ا يق ال فه  فيتطب لذى قار عل ا قة الف حقي

 المطعون ضده بما يوجب نقضه.

قم  قانون ر كان ال لك و كان ذ ما  سنة  41ل قد  2001ل لدخل  لى ا ضرائب ع شأن ال ب

سنة  فيصدر  يه  من يون ثامن  يه ونر  2001ال عد صدور الحكم المطعون ف  فيا ب

قم  قانون ر غاء ال لى إل ية ع ته الثان سنة  113ماد لدخل  1481ل لى ا ضرائب ع شأن ال ب
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حة  177وكانت المادة  بة الجن يع عقو من القانون الجديد سالف البيان قد نصت على توق

عة وصف  لك الواق عن ت على الواقعة المرفوعة على المطعون ضده ومن ثم فقد انحسر 

عه الجناية مما تكون معه محكمة الجناي عين م لدعوى ويت ظر ا يا بن ات غير مختصة نوع

أن تكااون نقااض الحكاام المطعااون فيااه مقرونااا بإحالااة القضااية إلااى المحكمااة الجزئيااة 

 المختصة.

 ( 17/7/2118ق جلسة  53لسنة  73229) طعن  

سنة  41القانون رقم  قم  2007ل قانون ر غاء ال سنة  101بإل شاء محاكم  1480ل بإن

عض  عديل ب لة وبت من الدو ستبدل أ قد ا ية  جراءات الجنائ بات والإ قانونى العقو كام  أح

شاقة  عقوبتى السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتى الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال ال

مة  فيالمؤقتة وهو ما يحمل  يؤذن لمحك كان  ما  متهم ب قانون الأصلح لل نى ال ظاهرة مع

من هذه الدعوى إلا أن فيالنقض أن تصحح الحكم الصادر  ية  ه إزاء ما ورد بالفقرة الثان

هذا  تاري  صدور  من  بارا  نه ، )اعت من أ يه  شار إل يد الم قانون الجد المادة الثانية من ال

 فاايالقااانون يكااون تنفيااذ الأحكااام القضااائية الصااادرة بعقوبااة الأشااغال الشاااقة بنوعيهااا 

بد  سجن المؤ بة ال ضاه لعقو قرر بمقت حو الم سجن السجون المخصصة لذلك على الن أو ال

 المشدد بحسب الأحوال ( .

بة  ها العقو ها ومن بين شاقة بنوعي بة الأشغال ال بما يعنى أنه لم يعد هناك أى أثر لعقو

 المقضى بها فإنه لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه.

 ( 17/7/2118ق جلسة  51لسنة  5538) طعن 

يه الحكم صا يصوغ ف شكلا خا لم يرسم  قانون  قرر أن ال لدعوى  من الم عة ا بين واق

ما  التيالمستوجبة للعقوبة والظروف  ما أورده الحكم ا ك وقعت فيها فمتى كان مجموع 

حال  يا  فيهو ال لدعوى المطروحة ا كاف ها حسبما  فيا ها وظروف عة وأركان هم الواق تف
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لة  كم قا عن الح سر  ثم تنح من  قانون و كم ال قا لح لك محق كان ذ مة  صتها المحك استخل

 الصدد. هذا  فيالقصور 

 ( 7/2/2119ق جلسة  51لسنة   85313) طعن 

جار أو  المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة إحراز وحيازة جوهر مخدر بغير قصد الات

مادة  فيالتعاطى أو الاستعمال الشخصى وذكرت  قا لل ته طب ها رأت معامل ها أن  13حكم

سنوات وه ست  مدة  شدد ل سجن الم بة ال يه عقو عت عل لك أوق بة عقوبات ومع ذ ى العقو

مادة  قا لل مة طب هذه الجري قررة ل قم  78الم قانون ر سنة  182من ال لة  -1410ل المعد

قم  قانون ر سنة  122بال قد أخطأت  - 1484ل كون  ها ت كان  فيفإن قانون إذ  يق ال تطب

مة  بة الغرا لى عقو سجن بالإضافة إ بة ال لى عقو شدد إ سجن الم عليها أن تنزل بعقوبة ال

 لف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه والمصادرة.لا تقل عن خمسين أ التي

 ( 8/2/2119ق جلسة  56لسنة  13321) طعن  

مادة  من ال ية  قرة الثان قم  10الف قانون ر سنة  117من ال شأن الأحوال  في 1441ل

مة  سلطة العا ندوبى ال لى م ته الشخصية إ قديم بطاق مواطن ت كل  المدنية قد أوجبت على 

كل  في 18مادة متى طلب إليه ذلك وكانت ال بت  قد عاق ته  قانون ذا من ال ية  ها الثان فقرت

يه وإذ  التيمخالف لذلك النر بالغرامة  مائتى جن يد على  يه ولا تز ئة جن عن ما لا تقل 

طاعن عندما طلب  كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد قام بتفتيش شخر ال

 منه تقديم بطاقته الشخصية ولم يقدمها له.

ها  فيقعة على هذا النحو لا توفر فإن الوا  لبس المنصور علي لة الت طاعن حا حق ال

مادتين  في ضبط  71 71ال مأمور ال تالى ل بيح بال ية ولا ت جراءات الجنائ قانون الإ من 

هذا  يه  القضائى حق القبض وإجراء التفتيش ولو كان وقائيا وإذ خالف الحكم المطعون ف

 نون وتأويله بما يوجب نقضه. تطبيق القا فيالنظر فإنه يكون قد أخطأ 
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 ( 8/3/2119ق جلسة  57لسنة  12116) طعن 

قانون  71المادة  صادر بال لنقض ال مة ا من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محك

قاء  1414لسنة  13رقم  من تل متهم  تنقض الحكم لمصلحة ال لنقض أن  تخول محكمة ا

نى على نه مب به أ بت  هو ثا عين  فيخطأ  نفسها إذا تبين لها مما  نه يت قانون فإ يق ال تطب

 نقض الحكم المطعون فيه.

مة  فيلما كان ذلك وكان تطبيق العقوبة   من اختصار محك لنر المنطبق  حدود ا

ما  ظر في الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإعادة وذلك بغير حاجة إلى الن

 باقى أسباب طعنهما فييثيره الطاعنان 

 ( 8/3/2119ق جلسة  55 لسنة 21127) طعن 

مة  عل الجري بات مقصورة على فا قانون العقو من  ثة  مادة الثال بأن ال لدفع  حيث أن ا

ثانى الموجود  متهم ال سرى على ال فلا ت ها ،  فع غير  فيدون الشريك في هو د مصر ، 

ستمد صفته غير  فيصحيح  لم ي متهم الأول  شاط ال بأن ن لك  القانون جدير بالرفض ، ذ

من م شروعة  جرم الم ير م هو غ لذى  طر المصرى ا خارج الق تل  فه الق  فيجرد اقترا

بات  القانون المصرى ، بل استمدها من ثبوت توافر شروط المادة الثالثة من قانون العقو

متهم  شاط غير مشروع لل هذا الن لى مصر ، و ته إ عد عود ما تحقق ب بالنسبة له ، وهو 

شاط نه ن ستمد م لذى ا شريك " صفته  الأول " الفاعل " هو المصدر ا ثانى " ال متهم ال ال

مة  عن جري عاً ،  شريك م عل وال ية للفا سئولية الجنائ غير المشروعة ، وتحققت بذلك الم

بنر  ها ، عملاً  بة فاعل ها بعقو شريك علي قب ال طر ، ويعا خل الق صرها دا لت عنا تكام

 من قانون العقوبات . 11المادة 

 ( 1/2/2112ق جلسة  81لسنة  12761الطعن رقم )
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